كان كلامنا المتقدم في تبيان مجموعة من النقاط:
الأولى: أن الورود من النسب، بمعنى أنه بين الدليل الوارد والدليل المورود نسبة، باعتبار اندراج الدليلين ـ إذا صح التعبير ـ في الأحكام التي تلحظ، هل أنه بينها تعارض أم لا؟ ومعلوم أنه النسب تتقوم بهذا اللحاظ، ويكفي أدنى مناسبة للقول بوجود نسبة.

الأمر الثاني: قلنا أصبح من الوضوح بمكان تقدم الدليل الوارد على الدليل المورود، لماذا؟ لأن كل دليل إنما يثبت مضمونه ـ إذا صح التعبير ـ وليس للدليل غير ذلك، بمعنى أن الدليل لا يحقق موضوعه، فإذا كان الأمر كذلك راح نتعرف أن الدليل المورود يعمل به في ظرف تحقق موضوعه، لكنه لا شأن له بإثبات موضوعه أو نفيه، فإذا جاء الدليل الوارد ونفى موضوعه انتفى، من هنا قلنا بتقدم الدليل الوارد لأنه في الرتبة يتقدم.

 ثم بعد ذلك أوردنا أن المراد بالموضوع عندما نطلقه، نقول هذا الدليل يرفع الموضوع، بادئ ذي بدء نريد أنه يرفع الموضوع حقيقة، يعني يكون موضوع الدليل المورود قد ارتفع، حقيقة لا يوجد موضوع.

 بعد ذلك أيضاً بينا أمراً، قلنا: في الأعم الأغلب تعبيرات الأصوليين كالتالي، يقولون هكذا: دائماً الدليل الوارد كالقرينة المنفصلة عن الدليل المورود، بمعنى أنهما لا يأتيان في رتبة واحدة، بل يأتي الدليل المورود ومن ثم يأتي الدليل الوارد، هكذا يفهم من تعبيرات الأصوليين، لكن الماتن يقول: بناءً على التحقيق أنه حتى لو كان هناك قرائن تكتنف بالكلام، تصلح هذه القرائن المتصلة ليست المنفصلة لرفع موضوع الدليل فهذه القرائن بمثابة الدليل الوارد، لأنها رفعت الموضوع، بعد ذلك رتب على هذا الأمر إضافة الصور الأربع أو الخمس التي أوردناها في بداية بحث الورود، صفحة كم؟ ثمانية وأربعين وتسعة وأربعين قلناها، الذي قال: تارة لكون الدليل بنفسه يحقق لموضوع الحكم ثبوتاً، قال شنهو مثلاً؟ قال كجواز القضاء والفتوى، حيث يكون قيام الدليل على الحكم يحقق الموضوع بنفسه، هذا قلنا نمرة واحد، نمرة اثنين الذي نحن قلنا البراءة، يعني البراءة لا تجري مع وجود النص، نمرة ثلاثة قلنا الدليل يكشف عن تحقق الموضوع، مثل شنهو؟ البينة القائمة على عدالة الإمام أو البينة القائمة على فسقه، هذه قلنا ثلاثة وأربعة، خمسة قلنا أيضاً يكون أيضاً الدليل كاشف عن تحقق الموضوع أو عدم تحقق الموضوع اعتباراً، كالدليل الدال مثلاً على الملكية أو عن خروج الملكية، قلنا كل هذه الصور الخمس ـ إذا صح التعبير ـ يمكن أن تندرج على اصطلاح الماتن هو يقول في الورود، ليش؟ لأنها ترفع الموضوع، فيكون ذاك الدليل مثلا، الدليل الذي يقول تجب الزكاة في هذا النصاب، ذاك الدليل شيقول؟ يقول: هنا لا ملكية، فإذا انتفت الملكية يعني ما فيه زكاة.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا وعندنا..

بعد ذلك أورد الماتن، قال: ما أوردناه وقلنا فيما تقدم، ما أوردناه من إلحاق هذه الصور بالورود، بالخصوص الصورتين الثالثة والرابعة، هذا هو الأولى بالإتباع؟ ليش؟ قال: لأنه لاحظ إذا قامت البينة مثلاً على عدالة شخص، تحقق الموضوع لمسوغية الإئتمام به، قامت البينة على فسقه، انتفى الموضوع، يقول ليش نقول ورود في هاتين الصورتين؟ مع أن بعض الأصوليين عبر بالحكومة فيهما؟ يقول لا، تعبيرنا بأن هذا ورود أدق وأحسن، اش وجه الدقة والحسن؟ يقول: لأنه دائماً الحكومة، يكون الدليل الحاكم فيه نظر وشرح للدليل المحكوم، شنقول مثلاً؟ الطواف بالبيت صلاة، في توسعة الحكم مثلاً، لا شك لكثير الشك، في تضييق الحكم، هذا بالنسبة للموضوع، وكذلك بالنسبة للأدلة، لما نريد نضيق دليلاً مثلاً، نقول مثلا لا ضرر أو لا حرج، ونقول هذا لا ضرر ولا حرج حاكم على الأدلة الأولية، يقول في القسمين من الحكومة هنا ما نجدهما، فلذلك حري بنا أن نلحق هذه الأمثلة التي أوردناها بالورود، ولا نجعل هذه الأمثلة تابعة للحكومة، ثم أعطى الضابطة للورود، ما هي؟ قال: أن يكون، الورود ما هو؟ الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع حكم  الدليل الآخر، يرفع الحكم، أو يوجد الموضوع، إما يرفع الموضوع أو يوجد الموضوع، وهذا الرفع شنهو شنقول؟ إما يوجد الموضوع أو يرفعه بلحاظ الواقع أو بلحاظ عالم الاعتبار، هذا شنسميه؟ هذا مصطلح الورود، وعلى رأي الماتن ممكن أن نضيف لمصطلح الورود الصور الخمس التي أوردناها في أول البحث، الذي قال: أو محرزاً ظاهراً لتحقق موضوع الحكم أو لعدمه في عالم التكوين أو الاعتبار، هذا حتى يضيف له التتمة، الإكمالة، الذي يصير على رأيه الورود أوسع، بس يقول هذا باصطلاحنا يصير ورود، باصطلاح الماتن يعني يصير ورود، بس هم ماذا؟ جعلوا هذه الصور تابعة للحكومة ـ إذا صح التعبيرـ بس يقول يمكن أن نفرق بين رأينا ورأي المشهور، ونقول رأي المشهور في الصورة الأولى هذا ورود واقعي، ونحن الصور هذه الإضافية شنهو نسميه؟ ورود ظاهري...

الآن عرفنا ما تقدم من البحث...

بحثنا الجديد، شوف شيقول النقطة الأولى في البحث الجديد: نحن قلنا إن الورود يرفع موضوع الحكم، أو يحقق الموضوع للحكم، في الحقيقة نحن شنقول؟ نسند الرفع والوضع لمن؟ للدليل، عدل؟ نقول هذا الدليل الوارد رفع موضوع الدليل المورود، الدليل الوارد وضع موضوع الدليل المورود، حتى ينطبق الدليل المورود، فدائما نسند شنهو؟ نسند الرفع والوضع للدليل، والحال يقول شنهو؟ في الحقيقة نحن المفروض أن نسند الرفع والوضع للحكم، يعني لمدلول الدليل لا للدليل، الحكم المستفاد من الدليل، يعني بيان ذلك: لما نقول هكذا: من شرب الدخان فله كذا من الثواب، أو كذا من العقاب، نقول هذا الدليل وارد على ماذا؟ دليل البراءة العقلية، يعني رفع الموضوع، بس في الحقيقة شنهو؟ الحكم المستفاد من الدليل رفع الموضوع، يعني نحن في الحقيقة نسند الرفع للدليل، وفي الحقيقة كمجاز، كإسناد مجازي، والرافع هو ماذا؟ الحكم المستفاد من الدليل، ولذلك يقول: علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة، حري بنا أن نفهم هذه النقطة..

بناءً على ذلك نريد أن نضيف تتمة، هذه التتمة كالتالي: الآن قلنا عندنا دليل وارد ودليل مورود، والدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود، لأنه يرفع موضوع الدليل المورود، أكثر الأمثلة التي جاءتنا شيصير؟ عندنا دليلان أحدهما وارد والآخر مورود...

سؤال: هل نتمكن أن نتصور أن يكون هناك دليلان، أن يكون يوجد دليلان كل منهما يرفع موضوع الدليل الآخر، فيصير وارداً عليه، يعني لا يخفى، يعني المستفاد من الحكم من كل من الدليلين يصير رافعاً للموضوع للحكم المستفاد من الدليل الآخر، أو واضعا لموضوع؟ يقول نعم يمكن، مثال ذلك، يقول: كما لو نذر الإنسان نذر شنهو؟ أن يستضيف مؤمناً، يقول إذا شفت مؤمناً لله علي أن أستضيف ذلك المؤمن الطويل العريض، مثلاً، ثم نهته أمه، وما أدراك ما بر الوالدين، قالت له أنهاك عن أن تستضيف المؤمن هذا الطويل العريض المنذور، عرفنا؟ فعندنا دليلان، الدليل الأول شيقول؟ يقول النذر، هنا ينعقد إذا كان المنذور راجحاً، طيب مع نهي الأم شيصير؟ راجح أو مرجوح؟ مرجوح، يعني في الحقيقة نهي الأم رفع الموضوع لدليل النذر، طيب تعال الآن لبر الوالدين ولطاعة الوالدين، نحن عندنا واضح، الطاعة لهذه الأم البرة الرحيمة الطيبة، الطاعة مو فيما يتعلق لـ، يعني الطاعة في الأمر شنهو؟ الذي ما فيه معصية ـ إذا صح التعبير ـ، خلف النذر شنهو؟ معصية، الإنسان إذا انعقد نذره ثم نهته أمه، شيصير؟ يصير كأنك تطيع الأم وتعصي الخالق تبارك وتعالى في وجوب الوفاء بالنذر، (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً)، وجوب الوفاء بالنذر بعد واضح، فهذا  شنهو الدليل الثاني؟ يعني كأن وجوب الوفاء للنذر يرفع وجوب الطاعة للأم، لأنه الطاعة للأم في الحقيقة في الأمر الذي ما فيه معصية للخالق تبارك وتعالى أما ههنا فبما أنه نذر، فتقول لك لا تف بالنذر، واضح أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنا أريد أقرب الصورة، بس هنا ما يرد هذه لا طاعة لمخلوق...

نحن نريد بس نرفع وجوب موضوع الطاعة للأم أو بر الوالدين...

...

نحن عاد الآن ما ندري أيهما الراجح وأيهما المرجوح...

....

عاد هذا على نظر بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول يجري التزاحم ههنا، وبعضهم يعني وتقدم الأهم ملاكاً، بعضهم يقول مثل ما قال جناب السيد، يقول لا، تقدم المتقدم، يعني لو نهتك أمك أولاً عن استضافة (س) الطويل العريض، نفسه هو (س) في مثالنا، تالي أنت شفته في الشارع، سلم عليك تلك التحية، سلام مولانا، اشلون أحوالكم وضعكم؟ قلت لله علي أن ماذا؟ أن أستضيفك على تلك المأدبة التي تطبخها أمي، الذي يعني ما فيه ما يوازي ويناظر الطبخ الذي تطبخه الوالدة (يحفظها الله)، وأنت الوالدة شنهو؟ قد نهتك، يقول هنا ما ينعقد النذر لأنه متأخر، هذا رأي السيد الحكيم (يرحمه الله)، وغير السيد الحكيم يقول المتقدم هو المتقدم، يتقدم المتقدم، ورأي يقول لا، هنا نقدم الأهم ملاكا، ما لنا ربط بالمتقدم منهما، ننظر إلى الدليلين، فنرى الأهم ملاكاً فيتقدم، يعني إذا كان بر الوالدين والطاعة للوالدين أهم في الملاك، يصير النذر هنا مرجوحاً، سواءً تقدم أو تأخر، وإذا كان وجوب الوفاء بالنذر هو الأهم يصير بر الأم بـ، أو لا يجب امتثال، نعم، بر الوالدين في هذا المورد لا يجب..
فإذن عندنا رأيان، طبعاً راح يناقش الماتن، الماتن راح يناقش كون الأصولي في المقام يستطيع إدراج هذه المسألة التي فيها توارد ـ إذا صح التعبير ـ من الدليلين، كل دليل يرفع موضوع الدليل الآخر، أنه ماذا؟ أنه يستطيع أن يرجح أحدهما بالأهمية في الملاك، يقول يصعب علينا ذلك، الماتن على رأيه...

ولكن نحن بما أن الوقت يدركنا، نريد نطبق ما أخذناه، فلا بأس أن نحن يعني نختصر حتى نخلص التطبيق...
تطبيق:

ولعل إلحاقهما بالورود أولى من إلحاقهما بالحكومة..

يعني يقصد الصور الثالثة والرابعة، الذي هو في صفحة كم قلنا؟ تسعة وأربعين، الذي يقول وأخرى، هذه الثالثة، والتي بعدها الرابعة، التي بعدها مباشرة يعني قال الدليل الدال على عدالة الشخص أو على عدم عدالته، هذا يعني، عطف، هذا الرابعة، وثالثة هذه الخامسة، الثالثة هذه التي يقول وثالثة هذه الصورة الخامسة...

ـ وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح -...

يعني لأن هذا اصطلاح في الحقيقة الورود والحكومة، يعني اصطلاحان أن هذا الدليل يندرج تحت ذاك الدليل أو لا يندرج، سواءً سببية، يقول نهاية المطاف إذا واحد فاهم المطلب وغيرت التسمية، مثلا محمد أطلقت عليه علياً، وعليا أطلقت عليه محمدا (صلى الله عليه وآله) وأنت تقصد أنه يعني الجميع المعنى واضح يعني مفهوم، قصدك أنه يعني المحصلة مفهومة بالاصطلاح يقول هذا ما يضر، بس نحن مو مع الماتن هنا، لا، كل شيء حطه تحت عنوانه الخاص، ما تقدر تقول لا مشاحة في الاصطلاح، صح في النتيجة في بعض الأحيان إذا أنت فاهم المطلب وسميت الشيء بغير اسمه، مثلاً أنت قصدك تكرم جناب السيد، وأنت ما تدري أن اسمه شنهو؟ عدنان مثلاً، فشتسميه مثلاً؟ تسميه محمود مثلاً، فتقول أنا نعم قصدي أكرم هذا فلان، يعني محمود، وهو أصلاً مو محمود، بس أنت ما لك شأن بالاسم، يتحقق الغرض أو ما يتحقق؟ الغرض يقول بهذه المثابة، وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح، يعني جعل الأسم ما له دخل في الحقيقة التي يريد منها الأصولي تقديم أحد الدليلين على الآخر أو تأخير أحد الدليلين، وبالتالي يعني يراه بهذه المثابة...
 لأن التعبد بالموضوع وإن كان مستلزما للتعبد بحكمه، إلا أنه لا يبتني على النظر...

يعني في الحقيقة المثال الثالث والرابع والخامس الذي قلناه ما فيه نظر لأحد الدليلين للآخر، كما مثلاً شنهو؟ الطواف بالبيت صلاة، أو لا شك لكثير الشك، أو شنهو؟ لا ضرر ولا حرج...

إلا أنه لا يبتني على النظر للحكم ولا لدليله، الذي مثل لا حرج، قلنا الدليل هذا لا حرج حاكم على الأدلة الأولية، الذي هو المعيار في الحكومة بقسميها الآتيين، كما سوف يأتينا.

 ولا فرق في ذلك بين الصورتين، لان أثر الدليل هو إحراز الموضوع أو عدمه، هذا الذي في الصورة الثالثة والرابعة،  ظاهرا المشترك بينهما، لا تحقيق الموضوع أو رفعه واقعا، لذلك قلنا هذا ورود ظاهري، ليقصر عن الصورة الثانية، بلحاظ استناده فيها للسبب التكويني، لأن هذا الذي ينفي في الحقيقة شيصير نفي العدالة؟ كأنه يرجع إلى الأسباب الواقعية، أما ذيك إثبات العدالة كأنه يرجع إلى الشهادة، وإن كان كلاهما يمكن يصير من باب واحد...

 ويتجه إلحاقها بالتخصص، بناء على مقابلته للورود، على ما سبق، لأنه اش قلنا؟ قلنا التخصص هو الانتفاء بالأسباب التكوينية، والورود بالأسباب التشريعية، فيصير الثالثة الانتفاء فيها بالسبب التشريعي، والرابعة؟ تكويني، فيصير ترجع للتخصص..

 بخلاف الثالثة التي فرض فيها كون الموضوع خاضعا للجعل والاعتبار، كما هو واضح..

 وعلى هذا يكون الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعا لموضوع حكم الآخر، حكم الدليل الآخر، أو محققا له في عالم الواقع، واقعا في عالم الجعل والاعتبار، أو محرزا، هذه في الصور التي هو أضافها، التي هي الثالثة والرابعة والخامسة...

لتحقق موضوع حكمه أو لعدمه في عالم التكوين والاعتبار...

بس يقول هذه الثالثة والرابعة والخامسة شنهو؟ هذه ورود ظاهري...

 ولنخص الثاني باسم الورود الظاهري، فرقا بينه وبين الأول، الذي هو المتيقن في الجملة من مصطلح الأصوليين المطلق على الورود. 
ثم إن ارتفاع الموضوع ظاهرا وإحراز عدمه في الصورة الثالثة وإن استند لدليل التعبد، إلا انه لابد أن يكون الرافع له واقعا نفس المجعول المتعبد به..

يعني نحن في الحقيقة ما نرفع بالدليل، نرفع بأثر الدليل، الذي هو الحكم، نقول الحكم هذا يرفع الموضوع للحكم الثاني، كما في الشرح..

وهو الحكم الشرعي المحرز به، كالحكم بخروج المال عن الملك ببيعه..

يعني نحن مو بالدليل الدال على مثلاً (أوفوا بالعقود) نرفع، أو الدليل الدال على صحة الحيازة، نقول تحققت ملكية ههنا، الحقيقة أنه هنا إذا حكمنا بالملك ارتفع وجوب الزكاة، للدليل الآخر الذي يقول هنا تحقق نصاب وبالتالي يجب على المالك أن يزكي، أو نقول مثلاً انتفى وجوب الزكاة لخروج هذا النصاب عن ملكه...

ببيعه الذي يكون رافعا لوجوب الزكاة المأخوذ فيه الملكية، ومن هنا قد يتوسع وينسب الورود لنفس الحكم، ويراد منه الورود الواقعي، وان كان الورود في مصطلحهم نسبته بين الدليلين لا بين الحكمين...

أنا عكست، هو جعله شنهو؟ الورود بين الدليلين، وهذا الأكثر، لكن يقول إن الورود أيضاً يطلق على ماذا؟ مجازاً بين الحكمين الذي هو أثر الدليلين، أنا عكست...

 وقد يكون ذلك بين حكمين من الطرفين..

الذي قلنا إنه جميع الصور التي أوردناها كان عندنا فقط دليل واحد وارد على الدليل الآخر، يعني رافع لموضوع الدليل الآخر أو محقق لموضوع الدليل الآخر، هل توجد صورة عندنا للورود من ناحيتين أو لا توجد؟ يقول توجد، اش مثل؟ مثل هذا نذر، النذر الذي قلنا الطويل العريض، مع نهي الأم عن استضافته وتكريمه هذا الطويل العريض، فشيصير؟ ورود من ناحيتين...

وقد يكون ذلك بين حكمين من الطرفين، بأن يكون كل منهما مقيدا بقيد يرفعه الحكم الآخر، ويعبر عنه بتوارد الحكمين، كما لو تعلق النذر ونهي الأم بشيء واحد، مثالنا شنه؟ زيد مثلاً زيد بن أدهم...

 فإنه حيث يعتبر في انعقاد النذر رجحان المنذور يكون عمومية مرجوحية معصية الأم محرزا لارتفاع موضوع وجوب الوفاء بالنذر، لأنها نهت عن إكرامه، ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بأن يكون المنذور راجحاً لا مرجوحاً، كما مر علينا في الفقه..

 كما أنه حيث يعتبر في مرجوحية معصية الأم أن لا يكون متعلق أمرها محرم شرعا...

وفي المقام هي اش تنهى عنه؟ تنهى عن شيء محرم، تقول لا تكرم من وجب عليك إكرامه بنذرك، ف إش تنهى؟ أنت في الحقيقة يجب أن تطيعها مو في الأمر الواجب، يعني في المعصية، وإنما تطيعها في الأمر ماذا؟ إما مباح أو أنه يعني على الأقل مستحب أو واجب تقول لك سوه في هذا الوقت مثلاً، أما في هذا، في مثل هذا المثال في الحقيقة كأنه لا يجب على المكلف أن يطيع والدته أو أن يبر والدته بعدم إكرامه لمن نذر إكرامه...

الأم أن لا يكون متعلق أمرها محرماً شرعاً، يكون عموم وجوب الوفاء بالنذر محرزا لارتفاع موضوع مرجوحية معصية الأم...

ولا مجال للترجيح بالأهمية وما يشبهها...

هذا يأتينا الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

